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أھمیة الموضوع

یشترط لتحقق عقد الاذعان ان یكون محل العقد حاجة ماسة یحتاج الیھا عموم الناس ولا یكون لھم غنى عنھا كالماء , 
والكھرباء , والغاز . ویشترط ان یكون الموجب محتكرا لتلك الـسلع , والمرفق , او المنافع احتكار فعلیا وان ینفرد بوضع 
تفاصیل العقد وشـروطھ دون ان یكـون للطرف الاخر أي دور في ذلك او أي حق في مناقشتھا , او الغاء شيء منھـا ,او 
تعـدیلھا , فالموجب یعرض أیجابھ في شكل بات نھائي لا یقبل ایة مناقشة فیھ والطرف الاخر لا یـسعھ الا أن یذعن فیقبل , اذ 
لا غنى لھ عن التعاقد لحاجتھ الماسة الى تلك السلع , والخدمات وھناك الكثیر من الامثلة على عقود الاذعان لكن الان وبعد 
حدوث تطورات اقتصادیة ھائلة في العالم ونظرا للتقدم التكنولوجي , والاقتصادي الذي عرفھ العالم في الآونة الأخیرة 
كتوحیـد نمـاذج وانماط السلع , والمنتجات وتعقد صناعتھا , والتوزیع بالجملة في أماكن متفرقة وتعدد أسالیب التسوق 
المعاصر وطرق الاعلان عنھا مما یرتب الاثر الفاعل في تطور صیغ العقود لھذا یتم وضع بعض العقود بصیغة مسبقة 
بالكامل بواسطة احد المتعاقدین كما في شـركات التـامین , والنقل , وعقود المرور , وشركات الغاز , والمیاه , وعقود العمل 
المتعلقة باستخدامات برامج الحاسوب والانترنت , وعقود المصارف , وعقود المستشفیات التي تحصر الاجھـزة المھمـة 
للعملیات الكبرى التي یحتاجھا المریض عندھا أضحت كثرة تعاقدات الناس في ھذا الیوم العقود النمطیة اذ ان ھذه العقود 

یعدھا طرف واحـد ویـضمنھا الـشروط المحققـة لغایاتـھ والمرجحة لمصلحتھ على مصالح الطرف الاخر.
 



أھمیة السیمینار وأسباب اختیاره

١ -التطور الصناعي والتكنولوجي الھائل مما ینتج عنة تطور صیغ العقود وتضمینھا شروط تحد من حقوق القابل بتلك العقود.

٢  -احد طرفي العقد ینفرد بوضع تفاصیلھ وشروطھ دون أن یكـون للطـرف الأخـر حـق مناقشتھا أو تعدیلھا أو إلغاء شئ منھا مما یؤدي إلى 
رجحان مصلحة الطرف الموجـب علـى مصلحة الطرف القابل والأضرار بمصلحة الطرف القابل لھذه الشروط التعسفیة.

٣ -لما كان عقد ألاذعان ثمرة تطور متجدد ومحسوس في الفكرة التعاقدیة , لـذا فـان النـشاط المتزاید في الحیاة الاقتصادیة والزیادة الھائلة في 
عدد ما یجب أن یبرم من عقود , وضرورة أبرام أكبر عدد ممكن في أقل وقت وبأقل مجھود . كل ھذا إفراز نتیجة حتمیة وھي انفراد احد 
الطرفین بتحریر العقد واستحالة النقاش عند إبرامھ .لذا یقتضي إیجاد الوسائل العلاجیة للتطور الحاصـل , وذلك عن طریق تشجیع التعامل 

بالنماذج العقدیة مع التثبت من عدم أدراج الشروط التعسفیة

  ٤ -وجود صیغة جاھزة ومعدة سابقا للعقود وخاصة أن التعاقدات التي تجرى بین الناس الیوم لـم تكن كما كانت قدیما حیث كانت تتم بیسر 
وسھولة لبساطة محل التعاقد أمـا الیـوم فـأن الـسلع الالكترونیة والبرمجیات والمیكانیكیة جمیعا تتضمن تفاصیل كثیرة یصعب أن تكون محل 
مـساومة في كل مرة بالإضافة إلى التزاید الكبیر للسكان في كل بلد فان وجود صیغة جاھزة یـؤدي إلـى تقلیل الإجراءات وتخفیض تكالیف 
ألتعاقد كما یقلل الوقوع في الأخطاء وبخاصة في الحالات ذات الطبیعة المعقدة مثل عقود بیع واستخدام برامج الحاسوب لان المستھلك في ھذا 
النوع من العقـود طرف ضعیف من ناحیة الكفاءة الفنیة والاقتصادیة مقارنة بالمحترف شأنھ شـأن المـستھلك فـي العقود التقلیدیة عدم توازن 

مركز القوه التعاقدي.



الایجاب في عقود الاذعان

مفھوم الإیجاب في عقد الاذعان من اجل إعطاء صورة واضحة لمفھوم الإیجاب في عقد ألاذعان لابد مـن معرفـة ماھیـة الإیجاب 
بوجھ عام ومن ثم نتطرق إلى أنواع الإیجاب في العقود وبناءا على ذلك سنقسم ھـذا المبحث إلى مطلبین نتناول في المطلب الأول 
ماھیة الإیجاب بوجھ عام من خـلال فـرعین الاول تعریق الایجاب والفرع الثاني نتطرق الى خصائص الایجاب ونخصص المطلب 
الثاني لبیان أنواع الإیجاب في عقد الإذعان ومن خلال فرعین نأخذ في الفرع الأول الإیجاب العـام والثاني الإیجاب الضمني . المطلب 
الأول ماھیة الایجاب في عقد الاذعان لتحدید ماھیة الایجاب یتطلب معرفة الایجاب وماھي انواعھ وممیزاتھ فان الایجاب ھو التعبیر 
البات المتجھ من احد المتعاقدین والموجھ الى الطرف الاخر بقصد احداث اثر قانوني لذا یجب ان یحتوي الایجاب على العناصر 
الجوھریة التي لا ینعقد العقد بتخلفھا ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى یلتزم الموجب بالبقاء على ایجابھ استقرارا للمعاملات وتوفیر 
للثقة في التعامل , ولو كان ذلك لمدة محدودة حتى یتمكن من وجھ الیھ الایجاب من ترتیب شؤونھ للرد وغني عن البیان ان الایجاب 
الملزم یتمیز في كیانھ عن الوعد بالتعاقد فالأول الارادة المنفردة والثاني اتفاق الارادتین , واستخلاص ما اذا كان الایجاب باتا مما 
یدخل في حدود السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع اذا الایجاب ھو الاساس الذي یتم بناء العقد علیة من خلال تطابق ارادة طرفي 
العلاقة فیتوجب ان یتضمن كافة العناصر الاساسیة الخاصة بھ لیتم اصدار قبول كامل لا یحتوي أي خلل یمكن ان یؤدي لأحداث ایة 

اشكالات في المستقبل(.



خصائص الایجاب ان الایجاب الذي یھمنا ھو الإیجاب في عقود الاذعان وان عقد الاذعان ھو عقد یسلم فیھ القابل بشروط مقررة یضعھا الموجب 
ولا یقبل فیھا مناقشة ویكون ذلك متعلق بسلعة او مرفق ضروري محل احتكار قانوني او فعلي وموضوع مناقشة محدودة النطاق,فالقابل للعقد ھنا 
لم یصدر قبولھ بعد مناقشة ومفاوضة مع الموجب كما یحصل عادة في العقود الاخرى بل ھو في موقفھ لا یستطیع الا ان یأخذ او یدع , لما كان في 
حاجة الى التعاقد على شيء لا غناء لھ عنھ فھو مضطر الى الاذعان والقبول فرضاؤه موجود ولكنھ مضطرا علیھ لذا فان عقود الاذعان لا تكون 

الا في دائرة معینة تحددھا الخصائص الاتیة :

 ١ -صدور الایجاب الى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر یحمل الایجاب طابع الدوام والاستمرار ویغلب ان یكون ذلك في صیغة 
مطبوعة تحتوي على شروط مفصلة لا یجوز النقاش فیھا واكثرھا لمصلحة الموجب وتكون في صیغة معقدة بحیث یصعب فھمھا على اوساط 
الناس مثلا الایجاب الصادر من مؤسسة الكھرباء ,او الماء , او الھاتف ایجاب  الى كل الناس وتھم صفة الشخص الراغب في الاشتراك او مھنتھ.
وان طابع العمومیة والاستمرار فیحتفظ بھ لمدة غیر محدودة فذلك ھو الذي یتفق مع طبیعة العملیة ومع كونھا تتم  بالنسبة لعدد كبیر غیر محدود 

من الاشخاص

 ٢-یصدر الایجاب في شكل نموذجي في الغالب یصدر الایجاب بصیغة مطبوعة تنطوي على كثیر من الشروط المعقدة لا یفھمھا الشخص العادي 
وقد لا یكلف نفسة مشقة قراءتھا وتتضمن عادة شروطا كثیرة في صالح الموجب وعادة ما تكون ھذه الشروط محققة للمنتج اقصى انتفاع ممكن في 

الوقت الذي تضع عنھ اكبر عدد ممكن من الالتزامات الى حد الاعفاء من المسؤولیة الملقاة على عاتقة.

 ٣-أن یكون الطرف الموجب متفوق اقتصادیا بدرجة كافیة حیث نلاحظ ان القوة الاقتصادیة للموجب ھي شيء ضروري لان الطرف القوي في 
عقد الاذعان غالبا ما یكون محتكرا للسلعة او الخدمة وغیاب مناقشة بنود العقد مما یعطي القوة الملزمة للإیجاب في عقود  الاذعان. 



القوة الملزمة للإیجاب في عقود ألاذعان
یستند البحث في قوة الإیجاب في عقد الإذعان إلى أھم عنصر الا وھو الذي جعلھا من عقـود ألاذعان ھو طریقة عرض العقد من قبل 
معده على الطرف الأخر وما تتضمنھ من شـروطھا ما كان للطرف الأخر أن یقبل بھا لو أعطي حریة المساومة ومن ثم یمكن القول 
بتغیـب أرادة احد الطرفین ولما كانت الإرادة ھي أساس القوة الملزمة للعقد فھي التي تـتحكم فـي تحدیـد مضمون العقد والالتزامات 
التي تقع على عاتق كل من طرفیھ فالالتزامات التعاقدیة لاتنشأ ألا  أذا كانت الإرادة قد توجھت إلى إنشائھا وفي الحدود والقدر الذي 
تتجھ ألیھ تلـك الإرادة.ولما كانت القاعدة العامة العقد شریعة المتعاقدین فان ھذه العقود تعـد اسـتثناء علـى تلـك القاعدة . وفي ضوء 
استقلال الإرادة بحریة الدخول في عملیة التعاقد أو رفض التعاقد وتحدید الطرف الذي یتم التعاقد معھ ثم حریة تحدید شروط العقد 
ومضمونھ أما في عقود ألاذعان فان المذعن لا یملك ألا أن یتعاقد أو لایتعاقد من الناحیة النظریة أما من الناحیة العملیة فانھ مجبـر 
على التعاقد لمساس حاجتھ إلى السلعة أو المرفق لان ھذه السلعة أو المرفق من ضـروریات الحیاة التي لا تستقیم حیاتھ بغیرھا ومن ثم 
فانھ مجبر على القبول بالـشروط التـي یحـددھا الموجب وان كان بعضھا لیس في مصلحتھ ولا یملك إزاء ھذه الشروط مناقشتھا بـل 

تملـى  علیھ إملاء.



 مدى علم المتعاقد بشروط العقد العقود الرضائیة ھي العقود التي لا یكون انعقادھا موقوفا على شرط ظاھر خاص بل یكفـي التراضي 
لانعقادھا دون استلزام شكل أو أجراء معین آذ تكـون للمتعاقـدین الحریـة التامـة للإفصاح عن الإرادة لان الأصل ھو مبدأ الرضائیة 
في العقود المنبثق عن مبدأ سلطان الإرادة والذي تجري المناقشة والمساومة في شروطھ وتوضع بحریة بین المتعاقـدین والتـي یكـون 
بمقتضاه للشخص أبرام أو عدم أبرام ما یشأ من العقود كما یكون للمتعاقـدین حریـة تحدیـد مضمون العقد بإرادتھما لان العقد یقوم على 
المساومة بین طـرفین متـساویین مـن الناحیـة الاقتصادیة والقانونیة آذ یسبق العقد تفاوض بین أطرافھ بحیث یناقشان خلالھ شروط 
 العقـد , فیتحدد مضمون العقد في نھایة الأمر نتیجة أخذ ورد بین الطرفین كما في البیـع والمقایـضة ) لذا سنتطرق  في ھذا المطلب الى 

فرعین نتناول في الفرع الأول من حیث وجود المساومة وعـدمھا والثاني جھل الطرف القابل بشروط العقد.



من حیث وجود المساومة وعدمھا أن المبدأ العام في العلاقات التعاقدیة ھو التراضي ألا أن تطور الأوضاع الاقتصادیة والتقـدم 
التكنولوجي والتفاوت في المراكز المالیة بین الأطراف دفع أحـدھم لإمـلاء شـروطھ علـى الطرف الأخر دون مناقشة وأدى إلى توحید 
نماذج وأنماط السلع والخدمات , وتعقد صـناعتھا وتوزیعھا إلى أماكن متفرقة لھذا یقوم بأعدادھا مسبقا مختصون یتمتعون بالتفوق 
الاقتـصادي والكفاءة الفنیة تحریر بعض العقود بصفة مسبقة بالكامل بواسطة احد المتعاقـدین وھـذا مـا یسمى بالعقود النمطیة أو عقود 
الإذعان وما یدور في فلك تلك العقود من شروط . نجد أن  عقد الإذعان یعرف بأنھ العقد الذي یتحدد مضمونھ العقدي كلیاً أو جزئیـاً 
بـصورة مجـردة وعامة قبل الفترة التعاقدیة . ھذا وغیرت المبادئ القانونیة المعاصرة من مفھوم عقـود ألاذعان فالمبادئ التقلیدیة 
تشترط لیعتبر العقد إذعانا أن یكون ھناك احتكار للسلعة أو الخدمـة من قبل مقدمھا وان تكون السلعة أو الخدمة ضروریة للمستھلك وان 
تكون شروط العقـد تفرض على المستھلك دون أن یكون من حقھ مناقشتھا أو تعدیلھا . ویؤخذ على النص السابق انھ لم یراع ما أستجد 
في مفھوم عقد الإذعان فلم یعد ھذا العقد الیوم محصوراً في العقود التـي یكون احد الطرفین فیھا محتكراً لسلعة أو خدمة ضروریة , 
وإنما یتسع لیشمل كل حالـة یـتم مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة فیھا أعداد شروط العقد من قبل احد الطرفیین بشكل 
مسبق , ولیتم أبرام العقد علـى أساسـھا على نحو متكرر مع كل من یرید التعاقد مع ھذا الطرف , فقد قلصت المبادئ القانونیة الحدیثة 
الشروط اللازم توافرھا لیعتبر العقد إذعانا إلى شرط واحد فقط , وھو أن الطرف القوي فـي العقد یقوم مسبقا بأعداد شروط العقد ویحدد 
التزامات الإطـراف وحقـوقھم ولا یكـون أمـام  الى ان البعض اعتبر العقد الالكتروني عقد اذعان بالنسبة للمستھلك باعتباره الطرف 

الضعیف دائما .



 عدم امكانیة الطرف القابل للمساومة او المناقشة . عقد المساومة ھو العقد الذي تكون شروطھ نتاج المناقشة الحرة بین أطرافھ , أما
 عقد الإذعان فھو العقد الذي ینفرد فیھ أحد الأطراف بوضع شروط التعاقد بحیث یقتصر دور الأخر علـى مجرد قبول تلك الشروط

 دون مناقشة أذا ما أراد الدخول في علاقة تعاقدیة مع الطـرف الأول   .یتبین من خلال ھذه المقارنة أن عقد التراضي ھو الذي
 تجري المناقشة والمساومة فـي شروطھ وتوضع بحریة بین المتعاقدین ( كالبیع , والإیجار , والمقایضة ) وعندما یقتصر احد

 الفریقین على قبول عقد یكتفي بعرضھ علیھ فلا یجوز لھ من الوجھ القـانوني أو الفعلـي أن  یناقش فیما تضمنھ یسمى العقد ھنا عقد
 موافقةكتعاقد مع شركة سكك الحدیـد أو عقـد الضمان  وبما أن عقد الإذعان یعتبر ثمرة من ثمرات التطـور فـي المجتمعـات الحدیثـة

 وظھور مشروعات كبیرة لتقدیم السلع والخدمات المختلفة وكذلك زیادة أعداد المتعاقدین وعدم توافر الوقت الكافي لمناقشة شروط
 كل عقد على حدة دفع بأصحاب تلك المـشروعات إلـى أعداد شروطھم مقدما وعلى من یرید الدخول في علاقة تعاقدیة بشأن السلعة
 أو الخدمة محـل الاعتبار أن یقبل تلك الشروط بمجملھا دون مناقشة حیث لا یسمح واضع تلك الشروط والـذي أصبح في الواقع سید

 العقد بمناقشتھا والواقع أن انفراد احد أطراف العقد بوضع شروطھ لیس ألا تعبیرا عما یتمتع بھ من قوة اقتصادیة أو فنیة فالطرف
  الأقوى اقتـصادیا أو فنیـا یمكنـھ فرض شروطھ على الطرف الأخر ( الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة) والذي یقتصر دور

 أرادتھ على مجرد الإذعان للشروط المعدة سلفا وبغیر مناقـشة أذن للقبـول فـي عقـد ألاذعان أوصاف یتمیز بھا من غیره من العقود
 في شروط العقد, وان الطرف القوي في عقـد ألاذعان ملزم بالتعاقد أذا قبل الطرف المذعن , یتبین أن أطراف عقد ألاذعان نوعان ,

 طرف قوي یستمد قوتھ من طرق متعددة ھي الاحتكار القانوني الفعلي المنافـسة المحـدودة , تكتـل أصحاب السلع والخدمات
. الضروریة والحاجیة ویشترط في ھذه القوه شرطان أن تكون قوتـھ وتفوقھ على الطرف الأخر على درجة كافیھ من الوضوح



 اختلال التوازن العقدي أن تشبع القانون المدني بمبدأ سلطان الإرادة لم یترك أي مجال لمبـدأ تحقـق التـوازن بـین أطراف العقد
 فبمجرد أبرام العقد یصبح ھذا الأخیر قانون الطـرفین لأن المبـدأ العـام فـي العلاقات التعاقدیة ھو التراضي , ألا أن تطور
 الأوضاع الاقتصادیة والتفاوت فـي المراكـز المالیة بین ھذه الأطراف دفع أحدھم لإملاء شروطھ على الطرف الأخر دون

 مناقـشة وھـذا النوع من العقود أطلق علیھا اصطلاح عقود ألاذعان وما قد یدور في تلك العقود من شـروط تعسفیة أو أعداد
 صیغة لعقود نموذجیھ .أما المساواة القانونیة , أن یتمتع كل متعاقد بإرادة حرة عند إقدامھ على التعاقد سواء من حیث اختیاره
 للتعبیر عن الارادتھ , أو مـن حیـث اختیـار للشخص الذي یرغب في التعاقد معھ , وفي القبول بشروط التعاقـد التـي یتحـدد

 بموجبھـا مضمون العقد فضلا عن تمتعھ بأھلیة التصرف وسلامة أرادتھ من العیـوب التـي یمكـن أن تلحق بھا أو التي تؤثر في
 اندفاعھ إلى التعاقد.فإذا كان الأمر كذلك لا یحق لأي متعاقـد أن یتظلم من العقد بدعوى أن ضررا لحقھ من وراء إقدامھ على

 التعاقد , حتى وان كان ھناك تفاوت بین الالتزامات المتبادلة فھذا التفاوت یتلاشى مع وجود أرادة صحیحة تقبل بھ ومن ثـم تقوم
 المساواة القانونیة بین طرفي العقد . أذا فالتوازن العقدي , طبقاً لمبدأ المساواة القانونیـة , ذو نزعة شخصیة ومعیاره التراضي بین
 الطرفین فما دام التراضي موجـود فـأن التـوازن العقدي یعد متحققا تبعا لذلك , أما ألان نتیجة التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة
 وتغییر أنماط العقود أثبتت محدودیة الحمایة التي یوفرھا مبدأ المساواة القانونیة للتعاقد , أما في ظل التقـدم والتطور التكنولوجي

 وتعقد الطابع الفني للسلع والخدمات



أعادة تحقق التوازن العقدي أن أرادتي المتعاقدین التي یتكون العقد بتطابقھا ھي التي تمثل النیة المشتركة لھما لذلك یتعـین العقد المتنازع فیھ أن 
یبحـث عـن ھـذه النیـة  على القاضي الذي یوكل إلیة مھمة تفسیرالمشتركة .تضمن القانون المدني العراقي نصا ً یعطي القضاء سـلطة تقدیریـة 
یـستطیع بموجبھا أن یلغي أو یعدل من الشروط التعسفیة التي ترد في عقود ألاذعان   ,كما تـضمن نصاً ألزم القضاء بتفسیر الشك في عبارة عقود 
ألاذعان لمصلحة المذعن دائنا كان اومـدیناً  ,وبھذا أصبح للقضاء العراقي وسیلتان لمواجھة الشروط التعسفیة في عقود الإذعـان لكـن ھذا التعدیل 
أو الإلغاء الذي نصت علیة المادة (١٦٧/٢ ) یبحث في الشروط التي یعلم بھا الطرف المـذعن أم التـي لایعلم بھا نجد أن موقف القضاء الفرنسي 
والمصري قبل نفاذ القانون المدني الجدید قـد اتخـذ من البحث في علم المذعن وسیلة لإعفائھ من الشرط التعسفي لھ ما یبرره إما موقف القـضاء 
العراقي لایوجد ما یبرر موقفھ في شرط العلم اوعدمھ لإلغـاء الـشرط التعـسفي ذلـك لان خصائص عقود ألاذعان والتي تم الاشاره لھا سالفا لا 
تجعل من واقعة علمھ أو عـدم علمـھ بالشرط ذات اثر في انصراف أرادتھ إلى التعاقد لأنھ یقدم على التعاقـد فـي ضـوء أیجـاب یصدره الطرف 
القوي ولا یقوى على مناقشة شروط العقد التي حددھا الموجب وبذلك یستوي, كذلك الأمر یتعلق  بالنسبة للطرف المذعن الشروط التي علمھ بھا أو 
تلك التي لم یعلم بھا في الشروط الغامضة یمكن للقضاء أن یفسر في مصلحة الطرف المذعن ,عقـد ألاذعان بإلغاء الشروط التعسفیة وان سلطة 
القاضي في تعدیل عقد ألاذعان مشروطة بمراعاة مقتضى العدالة بما یرفع الضرر عن المتضرر ولا یضر الطرف الأخر وان سلطة القاضـي في 
تعدیل العقد لا یجوز استخدامھا مع عدم وجود شروط تعسفیة من الطرف الأخـر كمـا لا یجوز الاتفاق على نزعھا من القاضي , لان ھذه السلطة 
من النظام العام كما من أوجھ حمایـة  الطرف الضعیف في عقد ألاذعان تفسیر العقد لمصلحة الطرف المذعن, فلتفـسیر عقـد ألاذعان ثلاثة حالات 

ھي :



الحالة الأولى :- أذا كانت عبارة عقد ألاذعان واضحة , یجب على القاضي في ھذه الحالة الاقتصار علیھا ولا یجوز الانحراف عنھا .

الحالة الثانیة :- أذا كانت عبارة عقد ألاذعان غامضة یجب على القاضي في ھذه الحالة إن یستخدم سلطتھ فـي تفـسیر العقد بما یزیل الغموض بان یبحث عن الإرادة المشتركة 
بین الطـرفین ولا یتقیـد بـالمعنى الحرفي للفظ .

الحالة الثالثة :- أذا كانت أرادة المتعاقدین في عقد الإذعان یكتنفھا الشك ھنـا  . لكن ھـل بلامكـان  یفسر الشك في مصلحة الطرف المذعن سواء كان دائناً أو مدیناً ( تتوسع تلك 
 الحمایة لتشمل عقود أخرى لا تنطبق علیھا معاییر عقود ألاذعان والتي اسـتجدت نتیجة للتطور الاقتصادي والتكنولوجي الھائل مثلا الحمایة القانونیة للمـستھلك فـي مواجھـة 
المھنیین إن ھذه الحمایة في عقود ألاذعان وردت على سبیل الاستثناء وما ورد علـى خلاف الأصل لا یجوز التوسع فیھ , أو قیاس غیره علیھ وعلیـھ یتعـذر علـى القاضـي أن 
یمارس ھذه السلطات ما لم یكن العقد عقد إذعان وان یتضمن شروطا تعسفیة لذا یتعذر توسـع نطاق الحمایة إلى عقود أخرى , وھذا ما حدا بالمشرع في فرنسا وبلدان أخرى إلى 
إصـدار.ومن خلال ذلك یتضح وبصورة  تشریعات خاصة بحمایة المستھلك من الشروط التعسفیة  واضحة مظاھر الاختلال بالتوازن العقدي في العقود التي لایمكن ضمھا إلى 
فـصیلة عقـود الإذعان من خلال وجود طرف ضعیف یستحق الحمایة القضائیة المقررة لعقود الإذعـان ولا سیما أن ھذه العقود خالیة من السند التشریعي الذي یحكم الـشروط 
التعـسفیة فیھـا وحمایـة الطرف الضعیف فیھا , علیھ فأن على القضاء العراقي التوسع في امتداد الحمایـة القـضائیة المقررة لعقود ألاذعان لتشمل العقود الأخرى كالعقود 
النموذجیة ویكـون ذلـك أمـا بتـدخل تشریعي بوضع نصوص قانونیة توسع تلك الحمایة أو بتساھل القضاء العراقي فـي اشـتراط المعاییر المحددة في العقد لكي ینطبق علیھا 
وصف ألاذعان ومن ثم تشملھا بتلك الحمایة كمـا ذھبت إلیة الأنظمة القضائیة الأوربیة من توسیع نطاق الحمایة المقررة لعقود ألاذعان لتـشمل عقود أخرى لم تكن موصوفة من 
ضمن عقود ألاذعان ولا سیما أن المعاییر المحـددة لنطـاق عقود ألاذعان ھي معاییر فقھیة لم یرد بھا نص فالمشرع لم یستلزم أن یتعلق العقد بمرفـق أو بسلعة ضروریة ولم 

یستلزم أن یكون الطرف القوي في عقد ألاذعان متمتعا باحتكار قـانوني أو فعلي وإنما جاء ذلك بناء على اجتھادات فقھیة واخذ بالغالب الـشائع مـن حـالات عقـود.



  ٥ -منع الاحتكار بانواعة بفتح المنافسة أمام الجمیع بما یحقق المصلحة العامة ومراقبة السوق والمنتجات المعروضة فیھ وخاصة الشركات 
الكبرى التي تنفرد ببیع منـتج مـن المنتجـات الضروریة ووضع أنظمة خاصة بالعقود النموذجیة تنظم أعمالھا وتبـین الـشروط الجـائزة 

والممنوعة.

  ٦ -تقسم العقود النموذجیة من حیث المساومة وعدمھا إلى قسمین عقـود لا تقبـل المـساومة مطلقا فلا یحق للطرف الأخر في شئ من الشروط 
, وعقود تقبل المساومة على نطاق ضـیق فیحق للمتعاقد المساومة على الثمن فقط أما باقي الشروط فلا , یعني أن العقد النمـوذجي قـد یكون عقد 
إذعان أذا كانت السلعة أو الخدمة ضروریة أو حاجیھ , وكانت الـشروط لا تقبـل المساومة , وقد یكون العقد نموذجیا ولیس بعقد إذعان أذا 

أختلت خاصیة من خـصائص عقـد ألاذعان التي یجب توافرھا فیھ .

٧ -توسعت بعض التشریعات في مفھوم عقد ألاذعان كما فعل المشرع الفرنسي , بان جعلـھ یشمل جمیع العقود التي یستقل احد الطرفین 
بصیاغة مشروعھا العقدي , أیا كانـت الـسلع أو الخدمات التي انصبت علیھا ھذه العقود بھدف توسع الحمایة ضد الشروط التعسفیة التي یمكـن 

أن ترد في ھذه العقود , أو بإصدار تشریعات خاصة بحمایة المستھلكین لغرض أعادة التوازن الاقتصادي للعقد.

  ٨ -رغم أن المشرع العراقي خص عقود ألاذعان بنص تشریعي خـول بموجبـھ القـضاء , سلطة تقدیریة فیما یتعلق بتقدیر الشروط التعسفیة , 
وإمكانیة إلغائھـا أو تعـدیلھا , أو إعفـاء المذعن منھا أو ما یتعلق بتفسیر الشك لمصلحة المذعن ولو كان دائنا , إلا إن ھـذه المعالجـة بدت 
قاصرة لتشمل العقود الجدیدة التي ھي ثمرة التطور التكنولوجي الھائل وما یتضمن مـن إعداد صیغ جاھزة لعقود نموذجیة وما قد تحتویھ من 

شروط تعسفیة والتي تؤدي إلى اخـتلال واضح في أثار العقد وھنا ندعو المشرع العراقي إلى إصدار تشریع خاص بحمایة المستھلك . 



 الخاتمة

بخاتمة البحث یمكن أن نلخص أھم النتائج والمقترحات التي خرجت بھا من جملتھا مـا یـأتي:

١ -ینبغي عدم الخلط بین العقد النموذجي وعقود ألاذعان , فالعقد النموذجي لیس بالـضرورة من عقود ألاذعان , لأنھ لم یعد عقد ألاذعان الیوم 
محصورا في العقـود التـي یكـون احـد الطرفین فیھا محتكرا لسلعة أو خدمة ضروریة ,وإنما یتسع لیشمل كل حالة یتم فیھـا أعـداد شروط العقد من قبل 
أحد الطرفین بشكل مسبق ویتم أبرام العقد على أساسھا على نحو متكرر مع كل من یرید التعاقد مع ھذا الطرف , فقد قلصت المبادئ القانونیة الحدیثة 
الشروط الـلازم توافرھا لیعتبر العقد إذعانا إلى شرط واحد فقط , وھو أن الطرف في العقد یقوم مسبقا بأعداد شروط العقد ویحدد التزامات الأطراف 

وحقوقھم , ولا یكون أمام الطرف الأخر (المـستھلك ) ألا توقیع ھذه العقود دون الحق في مناقشتھا أو تعدیلھا.

  ٢ -لیس ھناك ما یمنع الطرف الضعیف من أبداء معارضتھ لبنود العقد التي تعطـي مركـز أفضل للطرف الأخر

  ٣ -أمكانیة تدخل الدولة في توجیھ الشركات والمؤسـسات الاقتـصادیة المتعاملـة بـالعقود النموذجیة لتنظیم علاقاتھا التعاقدیة وتغلیب العلاقة القانونیة 
على التعاقدیة لمنع الانھیـار فـي التوازن الاقتصادي في تلك العقود وجعل طرفي العقد على إلمام تام بحقوقھما والتزاماتھما.

  ٤ -ضرورة مراقبة علم المتعاقد عدیم الخبرة بالشروط الواردة في وثیقة العقد الموقعـة منـھ بھدف توفیر الحمایة لھ.


